كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) من عدم وجوب منجزية العلم لأطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  باعتبار أن العلم الإجمالي ليس بأقوى من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي عندنا أصول مؤمنة تجري فيه عند منجزيته، كقاعدتي الفراغ والتجاوز، وقد أجبنا على ما أفاده (يرحمه الله) بأن القاعدة، قاعدة التجاوز، أو بأن القاعدتين لهما حكومة، نعم بأن القاعدتين حاكمتان...

ثم بعد ذلك أشرنا ناقضين بأن ما أفاده (قدس الله نفسه الزكية) لا يرد حتى لو كان ثمة بعض الأصول
 المؤمنة جارٍ في أحد الطرفين دون الآخر، كما إذا شككنا في نجاسة أحد الإناءين وكان أحدهما متيقن الطهارة سابقاً، قلنا ههنا نجري استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة فيتعارضان ويتساقطان ثم نجري قاعدة الطهارة مع أصالة الحلية فيتساقطان، ثم نجري ماذا؟ نجري، فإذن قلنا شنهو، أو قلنا نجري قاعدة الطهارة مع أصالة الحلية ثم نجري أصالة الحلية دون معارض، مع أنه ماذا؟ لم يقل أحد من الأصوليين في مثل المقام بجواز إجراء الأصل المؤمن حتى اضطر شيخه أن يجيب عن هذه المسألة بأن الأصول المؤمنة ههنا أصلان كأصل واحد، أي أن قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة بمثابة الشيء الواحد، وتخلص من الإشكال بهذه الإجابة، وهذا دليل على أن ما أفاده المحقق الخوئي ليس بإشكال يرد علينا في عدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية.
بعد ذلك رتبنا أو أوردنا بأن المحقق النائيني (يرحمه الله) بعد أن وصل إلى هذه المسألة قال هكذا: لم أجد أصلاً مؤمنا يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي دون الطرف الآخر، أين ما بحثت وجدت هكذا: الأصول في موارد العلم الإجمالي متعارضة، وقد رددنا عليه بما أفاده هو، يعني من فمه...
لا، ما نريد إدانه له، نريد بس نرد عليه...

وقلنا في التو، قلنا إن الأصل الحاكم مقدم على الأصل المحكوم، فكيف تقول إنه لا يوجد أصل مؤمن يجري في أحد أطرافه، أو طرفي العلم الإجمالي دون الآخر؟ تتذكرون هذه المسألة؟ الذي قلنا إذا عندنا ثوب أقلته الريح ولاقى ماذا؟ أحد الإناءين الذي أحدهما نجس، قلنا نجري استصحاب الطهارة في الثوب دون إشكال.

هنا الماتن بعد أن يصل إلى هنا يقول فيما أوردناه الكفاية، بس ما نحتاج بعد إلى زيادة، بس الشيخ الأعظم لما وصل إلى هذا المقام أفاد شيئاً جديداً، وقال هكذا: بعض الأصوليين قال المسألة غاية في السهولة، نحن نستطيع تعيين الطرف النجس بالقرعة، والقرعة عندنا أدلة دالة هذه الأدلة، واحد على أنها لكل أمر مشكل، هذا أمر مشكل من الأمور المشكلة، نحن ما ندري، مثل ما نقول يعني متحيرين ما ندري أين النجس؟ طرف اليمين أو طرف اليسار، فنقرع بينهما والذي يخرج طاهراً هو الطاهر...

يقول الماتن: هذه المسألة، مسألة القرعة تحتاج إلى إيضاح، وإلى كلام، ليس من السهل أن يقول أصولي من الأصوليين بأننا نستطيع تعيين المعلوم بالإجمال بواسطة القرعة ويمشي، لأن المسألة هذه عويصة، جد عويصة، اشلون؟ طيب لو كنا نستطيع أنا بأقول لكم الآن: لو كنا نستطيع أن نعين أحد الطرفين بالقرعة، كان ورد عن المعصوم في بعض الروايات الصريحة اهرقهما، كان يقول اقرع بينهما، وأيهما خرج طاهراً فتوضأ منه واشرب، المسألة ليس بهذه البساطة، بس طبعاً نحن عندنا أدلة قوية جداً على القرعة، بس هل أن العلم الإجمالي مورد، مصداق، من مصاديق إجراء القرعة أم لا؟ هذا الكلام هنا في هذا المفهوم، وإلا القرعة فيها آيات من القرآن الكريم، وفيها روايات، التي نعم بعض الآيات أيهما يكفل مريم، زكريا، عندما تنازع الأحبار في كفالتها، كل واحد يقول، لأنها منذورة أن تخدم، فكل واحد قال أنا، قالوا الآن نقترع، وأيهما خرج سهمه يتولى الكفالة، فخرج سهم من؟ زكريا، والقرآن جاء بهذه الآية...

....

هذا ثبت، قلم زكريا ثبت، الرواية ثبت واقفا، هذه راح...
ونبي الله يونس في الحوت...

...

فكان من المدحضين، السهم طلع عليه ثلاث مرات، وقالوا بعد ذيليه اللي راكبين في السفينة في قضية يونس عليه السلام، قالوا نحن دائماً إذا واحد يعني عبد آبق من مولاه، هالشكل يقول، آبق من مولاه، السفينة تصير عندنا مشكلة إما تتوقف أو يجيء حوت، وهو فعلاً جاء الحوت، وفتح فاه، يريد يلتقم واحداً من، وهذا قبالة... يونس عليه السلام، والقرآن هم جاء به، فإذن ماذا؟ هذا هم موجود في القرآن، فإذن ما فيه إشكال بالنسبة للقرعة،يعني مشروعية القرعة أمر موجود ومسلم، في القرآن بس قد يقال إن هذا في الشرائع السماوية مثلاً السابقة، ونحن أجبنا عليه في الاستصحاب، بأن الأحكام السابقة إذا لم يعني يأت دليل ناسخ لها تبقى، ما فيه، يعني شرائع الله تبارك وتعالى السابقة تكون باقية، خاصة إذا أوردها القرآن و لم... نعم...
....

يرمونه، حرام عليهم يذبونه في البحر...

....

يجي بعد اشوية، أصلاً قام الإجماع على أنها ما تجري في الشبهة الحكمية، فيه إجماع عندهم، بس الشبهات الموضوعية هذا، طبعاً.. على كلٍ...
نحن الكلام في المشروعية هذا ما فيه إشكال، روايات كما قلنا وآيات قرآنية، هذا المطلب نمرة واحد.

المطلب نمرة اثنين: طبعاً إذا كانت الأدلة الدالة على مشروعية القرعة شاملة لموردنا في تعيين النجس من الطاهر، مثلاً، يعني تعيين المعلوم بالإجمال فحينئذٍ شتصير هذه الأدلة، أو شيصير دليل القرعة؟ حاكم وناظر ومعين، سواءً كان هذا دليل القرعة أصلاً عملياً أو رواية، يعني مثل قاعدة الطهارة ـ إذا صح التعبيرـ المهم أنه يصير حكومة وحكومة جداً قوية، لأنها ناظرة إلى المورد، يعني تقول نعم أنا ههنا عند الإجمال أعين المعلوم بالإجمال، لأن هذا هو دوري، ومفادي، تتحدث هذه الأدلة عن مبانها، ولذا الماتن يقول ما فيه فرق سواء كانت أصلاً عملياً أو كانت إمارة من الأمارات، ليش؟ لأن الأصل عندنا الحكومة، في بعض الأصول على بعضها الآخر كما تقدم، أو رواية، أيضا عندنا روايات يأتي دليل حاكم على دليل آخر إما يخصص أو يضيق...
وعندنا أزيد بعد من ذلك، في بعض الروايات يقول، يعني ماذا؟ علم إجمالي بوجود الحرام، يعني مثل العلم الإجمالي بوجود النجس، والرواية جاءت لتعين المعلوم بالإجمال بالقرعة، صحيح هذه الرواية شنهو؟ يعني بعد نفس ما نحن فيه، شوفوا هذه الرواية: رجل سأل الإمام (عليه السلام) قائلا هكذا: فيه راعٍ يرعى غنماً، فنزا على شاة، الراعي شنهو؟ فعل في إحدى الشياه التي يرعى، ونحن إيش حكم الذي كذا؟ تؤخذ ماذا؟ نعم، وتحرق بعد في بعض الكذا، أو تدفن، وتحرق نعم، تحرق وتدفن في كذا، بقية كذا، يعني شوفوا إش قد تشديد في هذا الحكم، الإمام (عليه السلام) شوف اشلون حل المشكلة، بالقرعة، قال له هذا الراعي طيب الآن اشتبه، في أي الشياه التي نزا هو عليها؟ ما يدري، يحرق جميع الشياه، خاصة إذا كان عنده قطيع كبير من الغنم، شيسوي، يقوم يقسم الغنم إلى قسمين...

....

هذه رواية مو سالفه...

المهم قال له يقسم القطيع إلى قسمين، ثم يقرع، تطلع مثلا القرعة في الطرف اليمين، أيضاً يقسمه إلى قسمين، وهكذا، إلى أن يبقى شاتان فيقرع بينهما وتتحدد حينئذ الشاة الموطوءة...

...

شلون ضحية؟ إيه، بس هذا هو الحكم الإلهي، إذن لاحظنا شبهة موضوعية تحريمية استطعنا أن نحدد الحرام من خلال ماذا؟ من خلال القرعة، ويمكن هذا نطبقه على الشبهة الوجوبية، إذا أنا ما أعرف الواجب مثلاً الدعاء أو صلاة ركعتين؟ استطيع بالقرعة وهلم جرا، بس كما أشرنا آنفاً في الشبهة الحكمية قام الإجماع على أننا لا نستطيع، يعني أن نحدد الحكم من خلال القرعة، نحن شبهة حكمية تحريمية واضح عندنا مثل التتن، الآن أنا أشك في أن التتن حرام وإلا حلال، لكن مع التتن بعد شيء ثاني مشتبه، ما أدري فد ورق جديد يشرب، لكن أنا أعرف، يدور الأمر في الحرمة بين أحد، يعني الحكم، الشك في الشبهة الحكمية بين أحد الأمرين، حتى أحدد مورد الشبهة الحكمية المشكوك أيضا بالقرعة، إذا قلنا بوجوب الاحتياط مثلاً، في الشبهة الحكمية، وإذا قلنا أيضاً بالبراءة، تجري البراءة عن هذا المحدد، ويصير ذاك خارج بعد ... ما فيه أي مشكلة...
فإذن هكذا نستطيع، طبعاً ما أحد قال في الشبهة الحكمية، بل قيل بأن الإجماع تام على عدم جواز إجراء القرعة في الشبهات الحكمية.

الماتن يقول: أحسن شيء حتى نعرف أن هذه الروايات دالة على ما نحن فيه، إما نحن فيه خارج عنها وليس بما صدق لها، أحسن شيء نستعرض الروايات، يقول لأننا إذا ما استعرضنا الروايات وشفنا شتقول، يعني مداليل هذه الروايات، ما نعرف حينئذٍ أن الشبهات الموضوعية التحريمية أو الوجوبية، ومصاديق للقرعة أم لا، فأحسن شيء نقرأ الروايات، هذا كلام من؟ الماتن...
قبل أن نقرأ الروايات خلنا نطبق، هذا شيء سهل يعني، ما فيه، أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق:

بقي الكلام في ما نقله شيخنا الأعظم قدس سره عن بعضهم من الرجوع للقرعة في تعيين المعلوم بالإجمال، وهذا بعد إذا تم بنفعه عم، يصير ماذا؟ واضح، ما فيه عليك إلا تحط ورقتين وتكتب هذا كذا وتخلط بينهم وتسحب...

....

هذا كلام ثاني....

اعلم: أنه لا ريب في صلاحية القرعة لتمييز المعلوم بالإجمال، أكيد لها صلاحية، لكن هذه الصلاحية هل عليها دليل يشمل أم لا؟ وإلا واضح إذا كانت تصلح، عندنا أمران أحدهما نجس، أحدهما حرام، نقرع بينهما صار تعين، بشكل طبيعي هذا، واضح...

 وشرح المعلوم بالإجمال، بحيث يرجع إلى التعبد بالامتثال في بعض الأطراف، الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال، لأن يصير عندنا اشتغال يقيني، بس أيضاً ماذا؟ فراغ تعبدي يقيني، يعني تعبدنا الشارع بأن الخروج عن التكليف بهذا النحو، فيتعين عندنا الحلال من الحرام، وتعين عندنا الطاهر من النجس وهلم جرا....

 والذي تقدم أن جعل البدل راجع إلى ذلك، ولا فرق حينئذٍ إذا تم الدليل الدال على القرعة، وكانت قادرة على تشخيص المعلوم بالإجمال، لكونه من مصاديقها، لا فرق في ذلك بين كونها من الطرق أو من الأصول العملية، لأن عندنا أصول عملية حاكمة، وعندنا روايات يحكم بعضها على بعضها الآخر...

لأن الأصل إنما لا يصلح لتشخيص المعلوم بالإجمال إذا تمحض في تعيين الوظيفة العملية، أما إذا كان حاكماً، كما قلنا، حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي،هذا خلاص، ما عندنا أي مشكلة...

 من دون نظر للواقع، أما إذ كان هذا الأصل العملي ناظرا وشارحا فاللازم العمل بالأصل الحاكم وتقديمه على الأصل المحكوم على حسب مقتضاه. 
ولعله لذلك ورد الإرجاع للقرعة في مورد العلم الإجمالي في ما روي عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام...

الظاهر هذه الرواية عن الكاظم، يعبر عنه في الرواية بالرجل...

سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، والآن هو ما يعرف أي الشياه التي هي نزا عليها، بس هو يعرف أن هذا الراعي ماله فعل هذا الفعل، فكيف يعين؟ افرض الراعي مثلا قد مات أو هرب، أصبح آبق، والآن يريد يستفيد من القطيع الذي لديه، فعلاً ورطة في هذه الحالة...

 قال (عليه السلام) : إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرف الشاه من الشياه قسم الشياه إلى نصفين أبدا، يعني دائماً، حتى يصل إلى اثنتين، حتى يقع السهم على تلك التي نزا عليها الراعي، فيذبحها ويحرقها، والبقية تنجو
، نعم ما يروح، تشوفون هذه الأيام إذا صار شنهو؟ نشك في واحدة، مثل مثلاً انفلونزا النخيل مثلاً، الذي ما بعد يجيء هذا، جديد....

...

موجود، فنحن ماندري أي واحدة أصابها هذا الانفلونزا الجديد، فيقولون له كل هذه، كما شفتوا الآن، الخنازير، كلهم، ما يخلون أحد، الكل، لكن إذا تمت القرعة...

....

الدجاج نعم...

هذا، ولم ينقل شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) القول بالرجوع للقرعة إلا في الشبهة الموضوعية التحريمية، يعني حتى الشبهة الموضوعية الوجوبية ما تحدث، ما أشار إليها الشيخ، لكن
طبعاً المقام من وادٍ واحد، ولذلك قال، ليش قد يقال بالتفريق؟ لأن هذه مورد نص، الشبهة التحريمية، شفنا النص في قضية الشياه، بس هذه يقول بأنه، ولعله في هذا المورد المحدد، يعني أصلاً مو دائماً الشياه، إذا كان مثلاً القطيع كبير، فالإمام قال الكلام هذا، أما إذا كان القطيع مثلا ثنتين ثلاث، بحيث ما يصير عليه ضرر ذاك معتد به مثلاً، فما يعين، فما ندري أصلاً ملابسات الرواية أو القرائن التي تحيط بها، لكنها واردة الرواية...

...

بعد نحن ماذا نقول؟

هذا سوف يجيؤنا باكر...

...

لأنه أصلاً إذا هذا فوض أمره إلى الله، الله راح يخلي بتفويض الأمر إليه يخليه هذه القرعة تصيب الواقع في الحقيقة، مو فقط الظاهر، لأنه أصلاً فيه نقاش بين الرواة وبين المعصوم (سلام الله عليه)، يقول له هذا ما، قال له لا، ما فيه قوم يفوضون أمرهم إلى الله تبارك وتعالى إلا وتكون القرعة ماذا؟ نعم السهم المحق، يعني تحدد في الحقيقة هذه القرعة، يعني مثلاً الآن التحديد...
الآن ما ندري الواقع كذا، الله يبتلي، بس كلام المعصوم كذا...

....

الشاه ليس مثل الذي مثلنا، صاحب الغنم إذا فوض أمره إلى الله، فعلاً الله يخليه ماذا؟ هي تصيب التي نزا عليها، ويصير حينئذٍ الذبح والحرق عليها....

....

التحليل، اشلون يحللها؟

...

هذا بحث جديد، نعم، هذا بحث جديد الآن، كثير من الأمور تحل بالقضايا العلمية، القضايا العلمية طبعاً يقولون إذا أوجب الاطمئنان أو اليقين القطعي تصير ما فيه أي مشكلة، فممكن أن تحلل معا وتظهر، في العلم الحديث طبعاً كثير من الأشياء تفيدنا كثيرا...

....

إيه، خلاص بعد ما تحتاج لها، لأنه صار عندك علم قطعي، أنت ليش تحتاج إلى القرعة؟ لأن الأمر مشكل، انعرفت، أنت الآن عرفتها خلاص، وإذا ما عرفتها، القرعة متى تجيء؟ إذا ما عرفت، الآن بالعلم أنتم بالتحليل هذا خلاص عرفت، ما عندك مشكلة وإيا هذا...
نعم...

 وربما يتعدى عنها للشبهة الموضوعية الوجوبية، وأما الشبهة الحكمية سواءً كانت تحريمية أو وجوبية فماذا؟ ادعى المحقق الخراساني قدس سره الإجماع على عدم الرجوع فيها للقرعة، وظاهر غير واحد ممن تأخر عن المحقق الخراساني، أنهم قالوا إن هذا الاجماع المدعى من صاحب الكفاية محل وفاق، ونحن عندنا الآن سيرة معلومة من خلال مراجعتنا لكتب الأصول، يقول ما نشوف، لا في مسفوراتهم الفقهية ولا الأصولية أن القرعة من أدلة الأحكام الشرعية، ما أحد يذكر هذا، نشوف إذا رجعنا، تحدد لنا تقول يعني مثل الرواية الآن واضح، الرواية تقول لنا هذا حلال وهذا حرام، بعد تصير القرعة بعد تحدد لنا عند الشك في الحلية والحرمة، أو الشك في الطهارة والنجاسة، ما فيه، ما أحد قال من الأصوليين والفقهاء ذلك.

لذا يقول الماتن وحينئذ يقع الكلام في وجه الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية خروجا عما عرفت من القاعدة المقتضية للاحتياط...

لأنه قلنا إن العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  يعني يجب أن تدع الجميع، بأجمعها تدعها...

طبعا يعني واضح خلنا نرجع إلى ذيك الرواية التي وردت أولاً، وحطوا هذه التعليقة بين قوسين، الذي مسألة من نزا على الشاه، هم تحتاج إلى بحث جداً دقيق، لأن هنا أيضاً يأتي مسألة لا ضرر، خاصة الذي عنده القطيع الكبير، فمن الصعوبة بمكان أن تقول يعني بأن هذه الرواية وردت وتطبق وكذا، صحيح شبهة موضوعية تحريمية، بس مو دليل على إجراء القرعة في أي شبهة موضوعية تحريمية، يعني لعله هذا في مورد خاص، الإمام أراد أن يعالج به ذلك المورد دفعاً للضرر، لأنه تعرفون بعضهم في الزمان السابق عنده مثل في زماننا الحديث، مثل الشركات الكبرى يعني، هو أصلاً هذا شغله، يعني عنده قطعان من الغنم، خراب، أي بيته، بيته وكل شيء يحيط به، لو قال له خلاص يعني ذهبت كل أمواله، كل أمواله محطوطة في هذه الشياه، ما عنده شيء يعني، فيكون نلتفت إلى هذه القضية..

...

إيه، طبعا فيه، بس أقول هذه ما يستدل بها فيه، وإلا الإمام أمير المؤمنين، نعم، الذين نزوا على الجارية، فيه موجود عندنا، في اليمن، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان في اليمن، وكلهم ذيليه مجموعة نزوا على جارية فولدت، وكل واحد قال هذا الولد لي، أول الولد غالي، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حل هذا التنازع بالقرعة، يعني حكم بأن الولد لأحدهم بالقرعة، وجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال له، قال له: اشلون حليت القضية يا علي؟ قال له: أنا طبعاً أجريت القرعة بينهم فخرج الولد لواحد منهم، والنبي (صلى الله عليه وآله) قال: ما فيه قوم تنازعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا وخرج سهم المحق، يعني أن القضية، وهذا معلوم ذيليه الذي يعني، الذين كلهم وطأوا الجارية، يصيرون مو كثيرين...

....

إيه، لا، نحن كلامنا في تحديد الولد لمن، النطفة لمن انعقدت، حتى يلحق بأبيه...

كلامنا في هذا، فالقرعة حددت الولد لمن، موجود أنه يعني مو كلام هذا، هسه هذا كلام يحتاج إلى أبحاث...

ثلث ما يملك أو كذا، فيه الآن ستجيئنا إن شاء الله روايات، لا تستعجلون إن شاء الله نقرأ الروايات...

يقول ولذلك نحن لابد أن نقرأ هذه الروايات وننظر في عموم أدلة القرعة وأنها هل تنهض بالحجية في المقام أو لا، أولاً نرى نصوص هذه الروايات على طوائف ثلاث...

هذا سيأتينا إن شاء الله، الطائفة الأولى والطائفة الثانية والطائفة الثالثة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� الوسائل، ج 16، باب: 4 من أبواب الاطعمة المباحة، ح: 1.





